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  ،السيدات والسادةحضرات 

  

الأمم المتحدة لل! بية اليوم �شراكة مع منظمة إنھ لشرف عظيم لنا أن ننظم 	ذا اللقاء 

، و	و الموضوع بمنــاسبة اليوم العال=> ل;6ق 89 ا67صــول ع12 المعلومة م والثقافة (اليو-س+و)و والعل

 .8Dوالدو <Eتمام ع12 الصعيدين الوط	ستأثر بالاLمية بالغة و	ن أ	89 الوقت الرا <PQRالذي يك 

أتقدم إليكم بجزZل الشكر ع12 قبولكم الدعوة للمسا	مة 89  وLسعد-ي VWذه المناسبة

ممث82 مختلف الإدارات من  > الذي سيRيح c7ميع الفاعل`ن المaتم`نفعاليات 	ذا الملتقى العل=

والمؤسسات العمومية ومنظمات اcoتمع المد-ي والقطاع اm7اص ووسائل الإعلام والأساتذة 

مبدأ ا67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات الذي  حول الباحث`ن والمaتم`ن، تبادل الآراء وتوسيع النقاش 

   .2011ر 89 فاتح يوليوز الصاد كرسھ دستور المملكة

إننا ندرك وإياكم الدور ا6oوري الذي يلعبھ -شر المعلومات 89 دعم انفتاح الإدارة ع12 

المواطن`ن من أجل مساعدVzم ع12 اسRيعاب الإجراءات والمساطر الإدارZة، والمسا	مة 89 ترسيخ روح 

c7ة مبادئ ا67+امة اZام 89 محار|ة الفساد الشفافية والمساءلة 89 المرفق العام، وتقوaيدة والإس

  وتخليق ا67ياة العامة. 

إن سن 	ذا المشروع {ش+ل 67ظة تارZخية 	امة 89 مسار تقوZة الصرح القانو-ي لبلادنا، 

و89 ~عزZز منظومة ا67قوق وا67رZات ب+ل أ�عاد	ا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و89 ~عميق 

ممارسة. كما {عد رك`�ة أساسية لدعم قواعد الانفتاح الديمقراطية الRشاركية قيما ومبادئ و 

والشفافية، ورافعة قوZة للبحث العل=> وا67قل المعر89، ولتنمية الو�8 القانو-ي والإداري لدى 

، »ا
�كومة المنفتحة«المواطن`ن. 	ذا فضلا عن �ونھ ُ{عَد ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع 

ة الإدارZة والمساءلة و|التا8D ضمان المصداقية وال��ا	ة 89 وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارس

  تدب`  الشأن العام. 

  السيدات والسادة،حضرات 

  



 3 

إن 	ذا المشروع يروم ت��يل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية ا67رZات وضمان ا67قوق 

المعلومات  منھ، الذي يخول للمواطنات والمواطن`ن حق ا67صول ع12 27الأساسية، ولاسيما الفصل 

  ال�> بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والaيئات الم+لفة بمaام المرفق العام.

دعم اm7يار المتعلق ب محوره الأول كما يندرج 89 إطار تجسيد أ	داف ال� نامج ا67+ومي 89 

المرتبط  ولا سيما الaدف الثالثالديمقراطي ودولة ا67ق والقانون وترسيخ اac7وZة المتقدمة، 

  أ	يل وتجوZد المنظومة الRشرLعية الوطنية واستكمال ت��يل الدستور. تب

  

وع12 صعيد آخر، {ش+ل مشروع القانون لبنة أساسية أخرى ~عكس ال!�ام بلادنا بالمواثيق 

من العaد  19من الإعلان العال=> 67قوق الإ-سان، والمادة  19والمعا	دات الدولية، ولاسيما المادة 

 8Dمن اتفاقية الأمم المتحدة لم+افحة الفساد. 10ل;6قوق المدنية والسياسية، والمادة الدو  

كما أن 	ذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجا�ي للمملكة مع الا	تمام الدوVW 8Dذا الموضوع، 

وذلك 89 نطاق الال!�ام بما تقتضيھ مواثيقaا ومعا	داVzا 89 	ذا الشأن وما {ستوجبھ ~شب�Vا الرا�� 

  ق الإ-سان كما �8 متعارف عل�Vا عالميا. بحقو 

وتت;mص أ	م أ	داف 	ذا المشروع 89 تقوZة منظومة الإصلاح الRشر8�L والمؤسسا~ي و89 

إرساء إطار قانو-ي مت+امل ينظم ا67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات من حيث مجال تطبيقھ والقيود 

ة المل!�مة. كما يروم ر|ط شرعية الإدارة الواردة عليھ وكيفية ممارستھ بروح من المسؤولية والمواطن

والaيئات المعنية بمدى ال!�امaا باح! ام القانون وترسيخ ح+امة جيدة 89 علاق�Vا بالمتعامل`ن معaا، 

كشف ا67د تقوم ع12 الانفتاح والوضوح والشفافية والمسؤولية، من خلال التنصيص ع12 مبدإ 

ارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والaيئات الم+لفة الإدالأق �P من المعلومات ال�> تتوفر عل�Vا 

لا يجب أن يخضع 	ذا الكشف إلا لاست¢ناءات وا¡6ة ودقيقة ومحددة Vzم . و بمaام المرفق العام

�ل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطE> و|الأمن الداخ82 واm7ار¥8 للدولة، وا67ياة اm7اصة للأفراد، 

لمس با67رZات وا67قوق الأساسية المنصوص عل�Vا 89 الدستور. كما والمعلومات ال�> من شأ¦Vا ا

~شمل �ل المعلومات ال�> يؤدي الكشف ع§Vا إ1D إ67اق ضرر بالعلاقات الديبلوماسية والسياسة 
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النقدية والاقتصادية والمالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف وا67قوق اcoاورة، 

  والشaود وا�m7 اء والمبلغ`ن عن جرائم الرشوة. وحقوق ومصا7© ال¨6ايا

  

  السيدات والسادة،حضرات 

  

aضة لZطوط العرm7ى أبالسياق العام الذي  كمكر أذن أس أب ا المشروع، لاذقبل تقديم ا~

  والإعداد.ا المشروع و|المسار الذي عرفتھ عملية التحض`  ذفيھ 	

عرفھ مفaوم  الذيق عام مطبوع بالتحول ان حق ا67صول ع12 المعلومات، يندرج 89 سيإ

89 سياق التجاوب مع انتظارات اcoتمع  يأ~يا مفaوم المواطنة ال¬شيطة. كما ذ، وكالدولة ودور	ا

  طار قانو-ي مت+امل.إقرار إ1D إالمد-ي والفاعل`ن الاقتصادي`ن والاجتماعي`ن والسياسي`ن، وتطلعاVzم 

  

  يروم تحقيق المقاصد التالية: ن،القانو طار، فإن مشروع 	ذا ا الإ ذو89 	

~عزZز الثقة والشفافية 89 علاقة الإدارة بالمتعامل`ن معaا، و~¯cيع الانفتاح ع12  .1

 المواطن`ن،

والتحف`� ع12 المشاركة 89 مراقبة  العام،ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية 89 المرفق  .2

 ،ودعم الإشراك 89 اتخاذ القرار ،الإدارةعمل 

قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة ~عليل قرار رفض ا67صول تخوZل ضمانات  .3

 ع12 المعلومات،

جيدة 89 تدب`  الشأن العام، تقوم ع12 الوضوح والشفافية إرساء مقومات ح+امة  .4

 والمسؤولية.

ر|ط شرعية الإدارة بمدى ال!�امaا باح! ام القانون وا67رZات الفردية واc7ماعية،  .5

oمة 89 دمقرطة ا	تمع، وضمان مساواة المواطن`ن أمام القانون،والمساc 

  

  وقع إيجا�ي ع12 بلادنا، يتمثل بالأساس فيما ي82:سي+ون لھ ا القانون 	ذغرو، فإن  ولا
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تأ	يل المغرب للعضوZة 89 المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل ا67+ومة المنفتحة، -أ

. وخ`  تتمتع بھ من م+انة مرموقة داخل المنتظم الدو8Dال�> ~س�1 بلادنا للانضمام إل�Vا، لتعزZز ما 

منظمة التعاون والتنمية ب`ن المغرب و بروتو�ول التعاون  ببارLس، ع12 بلادنا دليل ع12 ذلك، توقيع

، حول ال� نامج ، تحت إشراف السيد رئ²س ا67+ومة والأم`ن العام للمنظمة(OCDE) الاقتصادية

  . القُطري 89 مجال ا67+امة العامة

والارتقاء ببلادنا إ1D  وتحس`ن مناخ الأعمال، تمك`ن المغرب من ~¯cيع جاذبية الاسRثمار-ب

 الأك´  تقدما 89 مجال ا67+امة اc7يدة. مصاف الدول 

القانونية، وتحف`�	ا عV�  12اترسانمعطياVzا و الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحي`ن -ج

  إنتاج المعلومة، وع12 حسن استعمال التكنولوجيا ا67ديثة للمعلومات. 

  

  والسادة، السيدات حضرات

  

قد تم إعداد مشروع قانون ا67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات 89 إطار مقار|ة ~شاركية، ل

تمام الرأي العام الوطE> حيث تم توسيع الاسRشارة 89 	ذا الموضوع ا67يوي الذي {ستأثر با	

8Dوالدو ،  

عرض ع12 أنظار اcoلس ا67+ومي 89 ثلاث محطات فقد لمشروع، لبالغة ال	مية ونظرا للأ 

  ال� لمان.ع12 تھ حالوإ قبل المصادقة عليھ

و�عد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات البناءة والمثمرة داخل الغرفة الأو1D بال� لمان، 

المتعلق  31.13ع12 مشروع القانون رقم  2016يوليوز  a20ا الملتئمة 89 صادقت اc7لسة العامة ل

با67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات الذي تمت إحالتھ ع12 مجلس المسRشارZن لاستكمال مسطرتھ 

  الRشرLعية. 

  والسادة، السيدات حضرات
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المقصود  أح+اما عامة وكذا الباب الأول ، إذ تناول سبعة أبواب 	ذا المشروعتضمن ي

ببعض المصط;6ات القانونية المستعملة 89 	ذا القانون، و�8 المعلومات والaيئات والمؤسسات 

  المعنية، مجال وكيفية تطبيق القانون.

ووسع المشروع دائرة المستفيدين من حق ا67صول ع12 المعلومات من خلال تنصيصھ ع12 

جانب المقيم`ن 89 المغرب بصفة قانونية. ع12 منح 	ذا ا67ق للمواطنات والمواطن`ن المغار|ة وكذلك الأ 

  اعتبار أن إتاحة المعلومات �8 أيضا عامل من عوامل جذب الاسRثمار الأجن·>.

 <P¸وقد تفاعلت ا67+ومة بإيجابية مع اق! احات الفرق، حيث وافقت ع12 مق! ح ~عديل أسا

المعلومات، من خلال قبول  يتعلق بتوسيع دائرة المؤسسات والaيئات المعنية با67ق 89 ا67صول ع12

  إدراج الaيئات والمؤسسات المنصوص عل�Vا 89 الباب الثا-ي عشر من الدستور.

است¢ناءات ا67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات، إذ تضمن  الباب الثا�يكما خصص 

است¢ناءات وا¡6ة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطE> و|أمن الدولة الداخ82 واm7ار¥8، وتلك 

تعلقة با67ياة اm7اصة للأفراد أو ال�> تكPQR> طا�ع معطيات m¹صية، والمعلومات ال�> من شأن الم

الكشف ع§Vا المس بـا67رZات وا67قوق الأساسية المنصوص عل�Vا 89 الدستور، وحماية مصادر 

  المعلومات.

ن مشف ا67د الأق �P كع12 مبدأ  ،الباب الثالثإضافة إ1D ذلك، نص المشروع ضمن 

8ºباRق  المعلومات، ومبدأ ال¬شر الاسZيئات والمؤسسات المعنية عن طرaللمعلومات ال�> بحوزة ال

  جميع وسائل ال¬شر المتاحة ولو 89 غياب أي طلب ل;6صول ع12 المعلومات.

ومن ب`ن التعديلات ال�> تم قبولaا 89 	ذا الباب، توسيع لائحة ال¬شر الاسRبا8º بإضافة 

لف ا6oطات الانتخابية، وال�> طالما ش+لت مطلبا أساسيا moتلف الفاعل`ن النتائج المفصلة moت

 السياسي`ن.
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المؤسسة أو الaيئة المعنية، باتخاذ �افة الإجراءات وال! ت²بات الكفيلة  المشروعكما ألزم 

ل، �ش+ل حوزVzا وتحيي§Vا وترتي«Vا وحفظaا وفق المعاي`  المعتمدة 89 	ذا اcoا بتدب`  المعلومات ال�> 89

  {سaل عملية تقديمaا لطالب�Vا طبقا لأح+ام 	ذا القانون.

  كما تم التطرق 89 	ذا الباب إ1D ال¯mص الم+لف بتقديم المعلومة والمaام المنوطة بھ.

فتطرق لإجراءات ومسطرة وآجال ا67صول ع12 المعلومات، وتقديم  الباب الرا�عأما 

  الش+اية ثم الطعن أمام القضاء.

قاعدة أساسية، والاست¢ناء ك جانية ا67صول ع12 المعلومات،م المشروع ع12 مبدإكما نص 

  	و تحمل ا67د الأد-ى من الت+اليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات.

  حضرات السيدات والسادة،

  

 س²تمc7نة ا67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات ال�> ع12  بابھ ا
!امسلقد نص المشروع 89 

  ا67+ومة، وال�> سي+ون من ب`ن مaامaا: رئ²سإحدا¼Vا، لدى 

  ،السaر ع12 ضمان حسن ممارسة ا67ق 89 ا67صول ع12 المعلومات -

  ، تقديم الاسRشارة وا�m7 ة، وكذا ال¬شر الاسRبا8º للمعلومات ال�>  89 حوزVzا -

  ،تلقي الش+ايات -

  التحس²س بأ	مية توف`  المعلومات و~سaيل ا67صول عل�Vا، -

    .واق! احات لتحس`ن جودة مساطر ا67صول ع12 المعلوماتإصدار توصيات و  -

  

ع12  الباب السادسولأجل الال!�ام بالتطبيق السليم لأح+ام 	ذا القانون، تم التنصيص 89 

العقو|ات التأدي½ية 89 حق الأm¹اص الم+لف`ن الممتنع`ن عن تقديم المعلومات المطلو|ة، كضمانة 

  ر القانون عند إصداره.أساسية لردع �ل من {س�1 لتغي`  مسا
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والأخ` ، فقد حدد تارZخ دخول القانون ح`� التنفيذ وأجل دخول تداب`   الباب السا�عأما  

  ال¬شر الاسRبا8º ح`� التنفيذ.

و89 	ذا الصدد، تم تحديد مدة سنة واحدة مخصصة لقيام المؤسسات والaيئات المعنية 

  .المتعلقة بتحي`ن وضبط المعلومات التداب`  الأخرى  باتخاذ التداب`  المتعلقة بال¬شر الاسRبا8º وكذا

  السيدات والسادة،حضرات 

  

و89 الأخ`  لا يخفى عليكم، أن تكرLس حق ا67صول ع12 المعلومات 89 	ذا القانون، يأ~ي 

ت��يل الدستور استكمال لتعزZز الثقة لدى المواطن ودعم الإصلاحات ال�> ~عتمد	ا ا67+ومة 89 إطار 

خضاع المرافق العمومية لمعاي`  الانفتاح والشفافية وتوطيد الديمقراطية الRشاركية مما الرامي إ1D إ

  سيؤ	ل بلادنا للانضمام إ1D المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل ا67+ومة المنفتحة.

والله أسأل أن يجعلنا جميعا عند حسن ظن صاحب اc7لالة الملك محمد السادس نصره 

  الله وأيده.

 والسلام عليكم ورحمة الله ,عا+* و(ر)اتھ.


